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 الملخص التنفيذي 
عن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الحالي  8102شهر أيار  فيالحكومة الأردنية  كشفت: أولا 

 مشروع القانون الجديدوقد بينت الدراسة التي قامت بها جمعية البنوك أن . 8103لسنة ( 43)رقم 
 :ما يلي تضمن

ة الضريبخفض الاعفاءات الضريبية للأفراد، وزيادة عدد الشرائح الضريبية للأفراد ورفع نسب  .1
 .عليهمالمفروضة 

 :رفع نسب الضريبة على العديد من القطاعات الاقتصادية كما يلي .2
 %.04إلى % 53رفع نسبة الضريبة على البنوك من  (أ 
  .%04إلى  %20قطاع التأجير التمويلي وقطاع التأمين من رفع نسبة الضريبة على  (ب 
 %.54إلى % 20شركات التعدين والتي ارتفعت الضريبة عليها من  (ج 
وبحيث تبدأ نسبة % 10بدلًا من % 24الشركات الصناعية لضريبة مقدارها  إخضاع (د 

 .2420في عام % 24لتصل إلى % 1وتزداد سنوياً بـ % 13الضريبة من 
 .المساهمة لغايات البحث العلمي صافي ارباح الشركاتعلى % 1فرض نسبة  .5
على الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة  %14فرض نسبة ضريبة مقدارها  .0

 . على الأشخاص الطبيعيين
رفع مشروع القانون المقترح نسبة ضريبة الدخل المفروضة على فروع البنوك العاملة خارج  .3

من صافي ربح الفروع الخارجية يخضع لنسبة ضريبة دخل مقدارها %( 54)الأردن ليصبح 
 . حسب القانون المعمول به حالياً ( ة ثابتةنسب% 14)بدلًا من %( 54)

رفع المشروع نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من الاستثمارات الخارجية الناشئة عن  .6
 .حسب القانون النافذ%( 14)بدلًا من %( 04)أموال أو ودائع من المملكة إلى 

المشروع يشكل عبئاا ضريبياا كبيراا حسب على البنوك ن رفع النسبة إوجدت دراسة جمعية البنوك : ثانياا 
سيؤثر سلباا وبصورة جوهرية على أنشطة البنوك وقدرتها على القراض وعلى نواحٍ أساسية أخرى ذات 

أنها أعلى من النسب تعتبر النسب الضريبية على البنوك علاقة مباشرة بالقتصاد الوطني، كما و 
وهي ل تحقق % 81، والشركات الأخرى %83المفروضة على القطاعات الأخرى كقطاع التصالت 

 .العدالة ول تنصف البنوك
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هي النسبة %( 31) الضريبية المفروضة على البنوك سيجعل من النسبة القانون مشروع نإ: ثالثاا 
الأمر الذي سينفر  الأعلى في جميع الدول العربية على الإطلاق وأعلى مما هو معمول به في دول العالم

 (. انظر الجدول أدناه)الستثمار وخاصة الأجنبي منه 
 

 نسب الضريبة على البنوك في بعض البلدان العربية والعالمية
 نسبة الضريبة الدولة نسبة الضريبة الدولة
 %26 الجزائر %25 مصر
 %24 البنوك الأجنبية/ الإمارات  %23 سوريا

 %20 ماليزيا %24 البنوك الاجنبية/ السعودية 
 %54 استراليا %11 فلسطين
 %24 تركيا %11 لبنان
 %21 أمريكا %13 العراق

 %24 بريطانيا %12 سلطنة عمان
 %11 سنغافورة %14 البنوك الأجنبية/ قطر 

 
مباشرة على  عدة آثار وتبعات اسيكون لهوالأفراد على البنوك إن زيادة نسبة الضريبة المفروضة : رابعاا 

 .البنوك وبالتالي على القتصاد الوطني
 : على القتصاد الوطني -0
  ،انخفاض أبرزها احتمالية رفع نسب الضريبة سيؤدي لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني

  . ، بسبب السياسة المالية الانكماشية الظاهرة في مشروع القانونمعدلات النمو الاقتصادي
 تراجع النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام وانخفاض الطلب الكلي نظراً لانخفاض  ستعاني الشركات من

 . الدخل المتاح للأفراد، وانخفاض أرباح الشركات
  غلاق الأسواق الخارجية المحيطةتراجع الطلب الكلي المحلي و الشركات، ، وارتفاع الفائدة على ا 

تمويل، وكذلك مخاطر التشغيل لارتفاع تكاليف ال نظراً من البنوك  الاقتراضلتراجع يؤدي س
تراجع الاقتراض والإنتاج والاستثمار، وبالتالي تراجع الإيرادات لوالمخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي 

 . سواء للبنوك أو الشركات
 خسارة الكفاءات وهجرتها نتيجة ارتفاع الاعباء الضريبية . 
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  تراجع حركة لٍ واضح في ظل ، فقد يرتفع معدل البطالة بشكالقدرة على خلق الوظائفتراجع
 .الأفرادالمفروضة على لضرائب نتيجة االأسواق 

  النهائية، وفي ظل انخفاض أرباح الشركات، وانخفاض الطلب الكلي والاستهلاك، وفي النتيجة
بما في ذلك حصيلة تراجع وتراجع النمو الاقتصادي، فإن الحصيلة الضريبية الكلية سوفي ت

 .المبيعات، أو الجمارك والرسوم المختلفةائب ضرائب الدخل، أو ضر 
 

 :على البنوك -8
 حسب نسب كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة وفق أحكام ف

نتيجة رفع  مليون دينار من رأس المال التنظيمي لأي بنك( واحد)قانون البنوك النافذ، فإن سحب 
يؤدي إلى تخفيض قدرة ذلك البنك على الاقراض  رباح مباشرة نسبة الضريبة واقتطاعها من الأ

( 34)حوالي وهذا يعني أن سحب ضرائب إضافية من البنوك ب. مليون دينار تقريباً ( 1)بمبلغ 
مليون ( 534)مليون دينار سوف تؤدي لانخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمبلغ 

بأن البنوك الأردنية قد وصلت إلى الحد الأقصى من الإقراض في ضوء  علماً  .سنوياً  دينار
 . المستويات الحالية لرأس المال

  وهو هامش %5.2ستعمل البنوك على المحافظة على هامش سعر الفائدة والمقدر بحوالي ،
وهذا بالطبع يعني أن ارتفاع الكلف على البنوك . مقارنةً مع الهامش في دول المنطقةمتواضع 

 البنوك من الأكبر المقترض هي الحكومة لكون ونظراً . ستؤدي لرفع أسعار الفائدة في السوق
 وبما الخزينة وأذونات سندات سيشمل الائتمانية التسهيلات على الفائدة أسعار ارتفاع فإن حالياً،
كما ستعمل على زيادة العبء على الأفراد من . الموازنة على العام الدين خدمة عبء من سيفاقم

  .خلال زيادة الأقساط الشهرية على قروضهم وهو ما سيفاقم من التراجع في قدرتهم الشرائية
 المحلي أو الخارجي وخاصة في ضوء زيادة  اقطالحد من قدرة البنوك على التوسع سواء على الن

الموقعة ضريبي الزدواج الامحدودية اتفاقيات منع ظل وفي الأعباء الضريبية على الفروع الخارجية 
مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لتلك الفروع، علماً بأن التفرع الخارجي داعم ، مع دول العالم

 . أساسي للاقتصاد الوطني
  التأثير سلباً على قدرة الجهاز المصرفي على تحمل المخاطر، وخاصة أن البنوك ستتجه نحو

د الأعلى والتي ستكون مخاطرها أكبر، ومما سيؤثر بالنتيجة بصورة سلبية على القروض ذات العائ
 .سلامة ومتانة الجهاز المصرفي
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  الحد من قدرة البنوك على مواكبة التطور المتنامي بشكل متسارع في العمل المصرفي الإقليمي
ردنية من مواكبته والعالمي والذي يستدعي تخصيص المزيد من الموارد المالية لتمكين البنوك الأ

  .والمحافظة على درجة معقولة من التنافسية مع البنوك العربية والأجنبية
o  تها على ربحيسلباً للسيولة الواجب الاحتفاظ بها لدى البنوك تؤثر الجديدة متطلبات الإن فمثلًا

في الجهاز  (أو ذات العائد المنخفض)نظراً لأنها تتضمن على زيادة حجم السيولة المعطلة 
  . فرض ضغوطاً إضافية على ربحية البنوكوبالتالي فإن رفع الضريبة سي .المصرفي

o  كما أن التطورات المتسارعة في المجالات المالية والمصرفية في العالم، وما نجم عنها من
والمتطلبات الضريبية  ،مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعديدة ملحة تتعلق بمتطلبات 

دارة المخاطر، والعلاقات مع وحاكمية تكنولوجيا المعلومات، ، والأمن السيبرانيالدولية ، وا 
البنوك المراسلة، وغيرها الكثير، ساهمت جميعها في فرض تكاليف كبيرة على البنوك، وهو ما 

 . سينعكس على أرباح البنوك في السنوات المقبلة، وقد يساهم في انخفاض تلك الأرباح
o  وما  9دوات تسعير جديدة استجابة لتطبيقها معيار الإبلا  المالي رقم لأإن تطبيق البنوك

ة يتبعها من اقتطاع مخصصات ستضطر البنوك لتعويضها، سيحمل العديد من النتائج السلبي
 . على تكاليف وربحية البنوك وعلى أسعار الفائدة بشكلٍ عام

 يم قواعدها الرأسمالية وفي الاستجابة يشكل عقبة أمام البنوك في تدع تخفيض حجم الأرباح المدورة
التصنيف  على الضغوط من مزيداً  كما أن ذلك سيولد. للمتطلبات الرقابية المحلية أو الدولية

 المؤسسات مع تعاملاتها تكلفة من سيزيد الذي الأمر ،الدولية الوكالات قبل الائتماني للبنوك من
 . العالمية المالية

 التجارية نشاطاتها تعزيز العاملة في الأردن قد يدفعها لتفضيل البنوكعلى  الضريبة معدلات رفع 
اقل، وخاصة بالنسبة  ضريبية بأعباء تمتاز التي تلك وخاصة  الجوار دول في فروعها خلال من

 السوق في المنافسة ظروف على سلباً  سينعكس وهذا المملكة، في العاملة الأجنبية البنوك لفروع
 من الممنوح الائتمان حجم تراجع في وسيسهم المتوفرة، والاستثمار البطالة معدلات وعلى الأردني

 .المصرفي القطاع قبل
  عبئاً يضيف  من صافي أرباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي%( 1)ة فرض نسبإن

مقابل إلغاء الإعفاءات  2414من عام  اً تم إلغاء هذه النسبة اعتبار أنه جديداً على البنوك خاصة و 
تم إعادة فرض هذه النسبة وزيادة القانون التي كانت تتمتع بها البنوك سابقاً، والآن وحسب مشروع 

وعليه نرى عدم فرض مع الإبقاء على إلغاء الإعفاءات،  نسبة الضريبة المفروضة على البنوك
 .هذه النسبة
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  20بدلًا من % 04ر التمويلي وقطاع التأمين إلى ضريبة على قطاع التأجيالرفع نسبة إن %
سيؤدي إلى فقدان هذا القطاع لقدرته على تمويل المشاريع وعلى المنافسة مما  حسب القانون النافذ

قد يضطر شركات كثيرة إلى الخروج من السوق وما ينتج عن ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني 
 . وكبح جماح عجلة التنمية والتطور

 
 

 :بورصة عمان على -4
  لوحظ أن هناك اتجاهاً هبوطياً في مؤشرات بورصة عمان اعتباراً من تاريخ الاعلان عن مشروع

 9459إلى  54/0/2412نقطة بتاريخ  9610القانون، حيث تراجع المؤشر المرجح للبنوك من 
 54/0/2412نقطة بتاريخ  0293مؤشر السوق ككل من  عكما تراج. 11/3/2412نقطة بتاريخ 

وبشكلٍ مستمر منذ بداية شهر أيار واستمر بالانخفاض  11/3/2412نقطة بتاريخ  0245لى إ
منذ الإعلان عن مشروع القانون، بينما % 0أي أن مؤشر السوق انخفض بنسبة . حتى الآن

علماً بأن مقارنة المؤشر خلال نفس الفترة من العام الماضي %. 6انخفض مؤشر البنوك بنسبة 
 . س الاتجاه الهبوطيلا تظهر وجود نف

 
 81/5/8102-41/3سلوك مؤشر البنوك والسوق خلال الفترة 
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 من العام السابقالفترة نفس سلوك مؤشر البنوك والسوق خلال 

  
 
 

 على شراء أسهم البنوك بسبب نسبة الضريبة  عدم تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب
فرض هذه حيث أن . المرتفعة على الأرباح وبسبب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة

النسبة على توزيعات الأرباح سيحول دون استقطاب رؤوس أموال خارجية وقد يؤدي إلى عزوف 
دة تكلفة الاستثمار، كما قد يؤدي إلى المستثمرين الخارجيين عن الاستثمار في المملكة نظراً لزيا

وبالنتيجة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي ومباشر . هجرة رؤوس الأموال الخارجية الموجودة في المملكة
 .على سوق عمان المالي

 مما الأردنية، البنوك لأسهم العادلة القيمة حساب على سلبياً  أثراً  سيترك الضريبة معدلات رفع 
 من% 64حوالي  على تستحوذ المدرجة البنوك بان علماً  المالي، انعم سوق على سلباً  سيؤثر
 من موالها رؤوس رفع على البنوك قدرة على يؤثر الذي الأمر عمان، لبورصة السوقية القيمة
 خاصة أخرى، جهة من المالي السوق في الثقة تراجع إلى ويضيف جهة، من الأسهم سوق خلال
 . الأجانب المستثمرين قبل من

 نسبة الضريبة على فروع البنوك العاملة خارج الأردن، ورفع نسبة الضريبة على الدخل من  رفع
سيحد من قدرة البنوك الأردنية على الاستثمارات الخارجية الناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة 

 .التوسع والتطور والمنافسة في الأسواق الخارجية
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جنبي نتيجة لوجود مبالغة في العقوبات والتهديد ورفع الأالمحلي و  الستثمارسلبية على الآثار ال: خامساا 
 :نسب الضريبة

  مثل )وجود أشكال مختلفة من التهديد في مشروع القانون مثل الغرامات المرتفعة والسجن والمدد
 .د/56والمادة  56/5والمادة  56/2والمادة  50والمادة  55المادة 

  ج/04وجود تهديد على السرية المصرفية حسب نص المادة. 
 اخضاع الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة للضريبة وهذا يعني ازدواج ضريبي. 
  من ( 14)رفع النسب الضريبية على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية كما تظهر المادة

 .مشروع القانون
 عدم تحويل الاقتطاعات الضريبية تشكل تهديد للشركات الأجنبية  تحميل المدير العام مسؤولية

 .المستثمرة في المملكة
  ( 25)والمادة ( 2/و/11)عدم وضوح بعض نصوص وبنود ومواد مشروع القانون مثل المادة

 (.13)والمادة 
 

بعض المقترحات لزيادة حصيلة الضريبة دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية على  فيما يلي نقدم :اا سادس
 :القطاعات والشرائح

بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل لزيادة حصيلة ضريبة المهنيين والحرفيين  .1
عن طريق الزامية إصدار فواتير من قبل المهنيين وضرورة الحصول عليها من قبل 
المستفيدين من الخدمة وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية ولاحتساب الدخول 

 .د فصل خاص في قانون الضريبة لهذه القطاعاتوعن طريق إفرا. الحقيقية للمهنيين
من % 23غير الرسمية والتي تشكل أكثر من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام القطاعات  .2

لتقوم بالحصول على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حسب دراسات البنك الدولي، 
الأمر . ة لضريبة الدخلخاضعتسجيلها رسمياً لتصبح التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها و 

الذي سيعمل على زيادة الإيرادات الضريبية لأن هذه القطاعات حالياً غير مسجلة رسمياً 
 . ولا تدفع ضريبة دخل

تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تحسين  .5
ن طريق ثبات التشريعات بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك ع

 . وخاصة الضريبية
 . محاربة التهرب الضريبي .0
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تسريع البت في النزاعات الضريبية وزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من الملفات  .3
 .المتنازعة

باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة  ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي .6
 .الإيرادات الضريبية

 .العمل على تخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي .1
والتي تزيد الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص  .2

  .  وتقلل الإنفاق الحكومي
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 فهرس المحتويات
 

 الملخص التنفيذي
 مقدمة. 0
لسنة ( 43)لقانون ضريبة الدخل رقم  معدلالقانون المشروع أهم التعديلات الواردة في . 8

8103 
 ربحية البنوك في الأردن والضرائب المفروضة عليها. 4

 البنوك العاملة في الأردن ربحية واقع: أولاً 
 مساهمة البنوك في الحصيلة الضريبية : ثانياً 
مقارنة ضرائب وأرباح البنوك الأردنية مع باقي القطاعات الاقتصادية المدرجة في  :ثالثاً 

 البورصة
 مقارنة ربحية البنوك القطاع المصرفي مع القطاعات المصرفية في الدول المجاورة: رابعاً 

الضرائب المفروضة على البنوك في الأردن تعتبر الأعلى مقارنة بمعظم الدول : خامساً 
 الأخرى 
 نظرة إلى طبيعة العمل المصرفي : اً سادس

 8103لسنة ( 43)المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم القانون آثار وانعكاسات مشروع . 3
 على الاقتصاد الكلي الأثر : أولاً 
 على قطاع البنوك الأثر : ثانياً 
 على قطاع الأفرادالأثر : ثالثاً 
 على بورصة عمانالأثر : رابعاً 

الآثار السلبية على الاستثمار الاجنبي نتيجة لوجود مبالغة في العقوبات والتهديد  :خامساً 
 ورفع نسب الضريبة

 
 الخلاصة والتوصيات. 5
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 مقدمة. 0
بالكشف عن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة  2412في شهر أيار قامت الحكومة الأردنية 

الهادفة لزيادة  والذي تضمن على حزمة واسعة من التعديلات ،2410لسنة ( 50)الدخل رقم 
 .إيرادات ضريبة الدخل

 :لموجبة لمشروع القانون المعدل تتضمن علىاوقد أشارت الحكومة إلى أن أهم الأسباب 

 . تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً  .1

 .رفع كفاءة التحصيل الضريبي .2

 .زيزاً لمبدأ العدالة الضريبيةتوحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين تع .5

زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة  .0
 . الخاضعين للضريبة

تخفيض الاعفاءات الضريبية للأفراد وزيادة عدد الشرائح الملفت في مشروع القانون الجديد هو 
إضافة لرفع نسب الضريبة على العديد من  ة المفروضة عليهم،الضريبالضريبية ونسب 

إلى % 20القطاعات الاقتصادية مثل شركات التعدين والتي ارتفعت الضريبة عليها من 
خضاع الشركات %04إلى % 53، ورفع نسبة الضريبة على دخل البنوك من 54% ، وا 

% 13وبحيث تبدء نسبة الضريبة من % 10بدلًا من % 24الصناعية لضريبة مقدارها 
كذلك فرض مشروع القانون نسبة . 2420في عام % 24لتصل إلى % 1تزداد سنوياً بـ و 
، وفرض نسبة ضريبة المساهمة لغايات البحث العلمي صافي ارباح الشركاتعلى % 1

على الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة على الأشخاص % 14مقدارها 
 . الطبيعيين

لا بد من إيضاح العديد من النقاط رفي على وجه التحديد، فوفيما يتعلق بالقطاع المص
المقترح، فكما هو معروف فإن قطاع البنوك يعد مشروع القانون والمحاذير التي ستنتج عن 



 11 

القطاعات  أحد أهمه ، إضافة لكونلاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للتمويلالعمود الفقري ل
قد المصرفي أي تأثير سلبي على القطاع ومن هنا فإن  .في المملكة الاقتصاديالقائدة للنمو 

 . كاملاً الأردني على النظام الاقتصادي كبيرة يحمل معه آثاراً ومخاطر 

 المالية في الأردن إذ تدرك جيداً الضغوط التي تعانيها الخزينة وأوضاع البنوك إن جمعية
 صعوبةلتتحفظ تماماً على مشروع القانون المقترح وذلك إدراكاً والقطاع العام، فإنها  العامة

والأعباء الكبيرة التي يتحملها القطاع الخاص  المملكة عموماً في الاقتصادية الأوضاع
وبالتالي فإن معالجة أوضاع المالية العامة على حساب القطاع الخاص . والقطاع العائلي

لعبء الضريبي قد يحسن الإيرادات الضريبية في والقطاع العائلي من خلال المبالغة في ا
الأجل القصير، ولكنه سيعرقل النمو الاقتصادي وسيكون له آثار عكسية كبيرة الاقتصاد 

 .الطويلالمتوسط و في المدى وعلى الخزينة الوطني ككل 

 بياناتال على المبنيةالعلمية  وتهدف هذه الورقة لإيضاح بعض الحقائق والتوضيحات
على  2410لسنة  (50)رقم الضريبة مشروع القانون المعدل لقانون لانعكاسات والمقارنات 

 . قطاع المصرفي الأردني بشكلٍ خاص وعلى الاقتصاد الأردني بشكلٍ عامال

 
  



 12 

لسنة ( 43)معدل لقانون ضريبة الدخل رقم القانون المشروع في أهم التعديلات الواردة . 8
8103 

 : يمكن تلخيص أهم التعديلات التي تضمن عليها مشروع القانون بما يلي
قلص مشروع القانون إعفاءات الأفراد بشكلٍ واضح وكبير، كما : الضريبة على دخل الأفراد .1

قام بزيادة عدد الشرائح الضريبية وتقليص حجم الشريحة الواحدة إلى النصف، إضافة لرفع 
هي ما يتجاوز نسب الضريبة على الأشخاص و % 23النسب الضريبية لتصل إلى 

 . الاعتباريين
لسنة ( 43)قانون ضريبة الدخل رقم  

8103 
 مشروع القانون المقترححسب 

الإعفاءات 
 الشخصية

 ألف دينار للشخص 12
 0ألف دينار للأسرة يضاف إليها  20

وبالتالي  آلاف إضافية للصحة والتعليم،
 22مجموع الإعفاءات للأسرة يصل إلى 

 ألف دينار

 آلاف دينار للشخص  2
 ألف دينار للأسرة 16

مع إلغاء أي إعفاءات للصحة أو 
 التعليم

 آلاف دينار 14عن أول  %  1 نسبة الضريبة
 10 % آلاف دينار 14عن ثاني 
 24 %عن ما زاد عن ذلك 

 3 % آلاف دينار 3عن أول 
 14%  آلاف دينار 3عن ثاني 
 13 % آلاف دينار 3عن ثالث 
 22 % آلاف دينار 3عن رابع 
 23 % عن ما زاد عن ذلك 

رفع مشروع القانون المقترح نسب الضريبة على معظم : الضريبة على الأشخاص الاعتباريين .2
ورفعها على ، %04إلى % 53القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفعت على البنوك من 

الشركات المالية ، وارتفعت النسبة على %54إلى % 20من  المواد الاساسية شركات تعدين
الاعتباريين الذين يمارسون انشطة  والأشخاصمين أعادة التإمين وشركات أوشركات الت

إلى % 10، وارتفعت على القطاع الصناعي من %04إلى % 20من  التمويلي التأجير
 %. 24تتزايد سنوياً حتى % 13
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نسب الضريبة  بقيتفقد ( مثل القطاع التجاري)الاعتباريين الآخرين الأشخاص أما 
وانخفضت الضريبة على شركات الاسمنت والأسمدة من ، %(24)المفروضة عليه كما هي 

 . %24إلى % 20

 الشخص العتباري
نسبة الضريبة حسب 

قانون ضريبة الدخل رقم 
 8103لسنة ( 43)

 نسبة الضريبة حسب
 مشروع القانون المقترح

 %54 %20 شركات تعدين المواد الاساسية
 %04 %53 لبنوك ا

الشركات المالية وشركات التامين وشركات 
الاعتباريين الذين  والأشخاصاعادة التامين 

 التمويلي التأجيريمارسون انشطة 
20% 04% 

شركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع 
 .وشركات الوساطة الماليةوتوليد الكهرباء 

20% 20% 

 %24 %20 شركات الاسمنت والأسمدة 
 %24 %24 ي شخص اعتباري اخرأ

 %10 القطاع الصناعي
% 1وتتزايد % 13من  تبدأ

% 24سنوياً لتصل إلى 
 .2420عام 

 

قطاع التأجير التمويلي نسبة الضريبة على رفع أيضاً النسب السابقة استعراض ويلاحظ من 
في القانون % 20في مشروع القانون مقارنةً مع % 04، وذلك لتصل إلى التأمينقطاع و 

ضطر تقد و سيؤدي لفقدان هذا القطاع لقدرته على تمويل المشاريع والمنافسة وهذا  .النافذ
من إضرار بالاقتصاد الوطني وكبح  وما ينتج عن ذلكشركات كثيرة للخروج من السوق، 

     .لأمر الذي يستوجب الإبقاء على النسبة كما هيجماح عجلة التنمية والتطور، ا
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، والتي كانت معفية من %14تبلغ ضريبة نسبة إخضاع الأرباح الموزعة من الشركات ل .5
أوجب القانون اقتطاعها قد و . 2410لسنة ( 50)قانون ضريبة الدخل رقم الضريبة بموجب 

تخضع البنوك سواضح لأن أرباح  ضريبيازدواج عني وهذا ي. قبل التوزيع وتوريدها للضريبة
في و عليها،  %14عند توزيع باقي الأرباح بعد الضريبة سيتم فرض ، و %04لنسبة ضريبة 

 %. 06حوالي النسبة الفعلية للضريبة المحصلة ستكون 

رؤوس أموال ب سيحول دون استقطا%( 14)على الأرباح الموزعة ونذكر هنا أن فرض 
وقد يؤدي لعزوف المستثمرين الخارجيين عن الاستثمار في المملكة نظراً لزياد  خارجية،

رؤوس الأموال الخارجية الموجودة في المملكة، تكلفة الاستثمار، كما قد يؤدي إلى هجرة 
 . المالي وبالنتيجة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي ومباشر على سوق عمان

المساهمة لغايات البحث  من صافي ارباح الشركات %1نسبة مشروع القانون المقترح فرض  .0
أم العامة المساهمة ، ولم يبين المشروع هل المقصود الشركات المساهمة الخاصة أم العلمي
  .كليهما
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مقابل إلغاء الإعفاءات التي  2414ويشار هنا إلى أن هذه النسبة تم إلغاؤها اعتباراً من عام 
أعاد فرض هذه النسبة وبنفس الوقت زاد المشروع الجديد  كانت تتمتع بها البنوك سابقاً، لكن

نسبة الضريبة على البنوك، مما يؤكد ضرورة إلغاء هذه النسبة وعدم فرضها على جميع 
 . الشركات

على فروع البنوك العاملة خارج نسبة ضريبة الدخل المفروضة مشروع القانون المقترح رفع  .3
يخضع لنسبة من صافي ربح الفروع الخارجية %( 54)حيث أصبح  ،%(12)الأردن إلى 

 .حسب القانون المعمول به حالياً  (نسبة ثابتة %14)بدلًا من %( 04)دخل مقدارها ضريبة 

نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من الاستثمارات الخارجية مشروع القانون رفع  .6
 .حسب القانون النافذ%( 14)بدلًا من %( 04)لى الناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة إ

أرباح المرابحة وفوائد البنوك التي يدفعها المكلف من غير البنوك والشركات المالية وشركات  .1
قانون ضريبة الدخل كانت تحتسب من ضمن مصاريف الشركات بموجب : التأجير التمويلي

ءات ، أما حسب مشروع القانون فقد تم تحديد حد أعلى للإعفا2410لسنة ( 50)رقم 
لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع ( 1:  5)المتعلقة بتلك المصاريف وبحيث لا تتجاوز 

 . إضافة لعدم جواز تدويرها. أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر

يحظر تنزيل الغرامات  2410لسنة ( 50)قانون ضريبة الدخل رقم كان : الغرامات .2
أما مشروع . باقي الغرامات فكان مسموح تنزيلها المفروضة بموجب قانون الضريبة نفسه، أما

القانون المقترح فيمنع تنزيل أي غرامات من ضمن المصاريف وبغض النظر بأي قانون تم 
 . فرضها

يوم في القانون  54يوم بدلًا من  13القانون المقترح مدة توريد الاقتطاع إلى مشروع عدل  .9
 . 2410لسنة  (50)

فرض مشروع القانون المقترح مسؤولية المدير العام والمفوض بالتوقيع عن الشركة بأموالهم  .14
الخاصة بالتضامن والتكافل عن توريد الضريبة واجبة الاقتطاع وأي مبالغ إضافية للدائرة مع 

 . عدم جواز خصمها او تقاصها
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كل من تجاوز  على 2410لسنة ( 50)رقم فرض قانون ضريبة الدخل : الدفعات المقدمة .11
فقد أوجب على  مشروع القانون، أما دخله مليون دينار أن يورد دفعتين على الحساب مقدماً 

، وعلى من تجاوز أن يورد دفعتين على الحساب مقدماً ألف دينار  144من يتجاوز دخله 
 13وعلى أن يتم التوريد خلال  ،على الحساب مقدماً  تادفعأربع يورد  ندخله مليون دينار أ

 . من الضريبة المستحقة% 24يوم وبما يعادل 
أبقى مشروع القانون (: أو تجاوز المدة المقررة لتقديمه)تقديم الكشف السنوي  غرامات عدم .12

من رصيد الضريبة المستحقة % 3أو )على الغرامات السابقة كما هي ولكنه أضاف إليها 
 (. أيهما أكبرعن كل شهر 

على المكلفين في حال وجود ضريبة إضافية فرض مشروع القانون : فروقات الضريبيةال .15
-%24من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على % 14فروقات ضريبية والتي تبلغ 

من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على % 23، ومن الضريبة المستحقة% 54
، %34 -% 04من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على  %34، و04%-54%
إذا % 144، و%13 -% 34من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على % 13و

 . من الضريبة المستحقة% 13تجاوزت نسبة الفرق الضريبي 
 .غلظ مشروع القانون عقوبات التهرب الضريبي بشكلٍ واضح: التهرب الضريبي .10
 . للتحقيق في الجرائم المالية" دائرة التحقيقات المالية"القانون إنشاء أقر مشروع  .13
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 البنوك في الأردن والضرائب المفروضة عليهاربحية . 4

 في الأردنلعاملة االبنوك  ربحية واقع: أولا 

 أداء تحليل خلال ومن. أجنبية بنوكتسعة و  أردنياً  بنكاً  16ها من بنكاً  23 حالياً  الأردن في يعمل
 البنوك ربحية حول يثار ماأن  ةلاحظيمكن م( 2411 - 2414)خلال السنوات  البنوك هذه وربحية

لا يجب  حيث. موضوعية دراسة أو علمي تحليل أي إلى يستند لا "الارتفاع شديدة"وبأنها في الأردن 
نما يجب أن يتم  ،البنوك ربحية عكسي لالأن ذلك  (بالدينار)كرقم مطلق البنوك  أرباحالنظر إلى  وا 

   .القطاع هذا في المستثمر المال رأس بحجممقارنة تلك الأرباح 

 
 

فلا بد من النظر إلى نسبة الربحية والتي تعكس مقدار العائد أو الربح على الأموال  وبالتالي
للشركات مقاييس الربحية أهم تفق على أن ت ةالماليالأدبيات جميع وفي هذا الصدد، فإن . المستثمرة

 : ما يلي تتضمن على( والبنوك)
 ( Return on Equity - ROE)معدل العائد على حقوق المساهمين  .1
 (Return on Assets - ROA)معدل العائد على الموجودات  .2
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المساهمين على الذي يحققه مقدار العائد  (ROE)معدل العائد على حقوق المساهمين حيث يقيس 
مدى العائد على  فإنه يقيس( ROA)العائد على الموجودات معدل أما . هم المستثمرة في الشركةأموال

أو المودعين بالنسبة )جميع الأموال المستثمرة في الشركة سواء كانت من المساهمين أو من الدائنين 
   (.للبنوك

ومعدل العائد على الموجودات  (ROE)معدل العائد على حقوق المساهمين ومن خلال حساب 
(ROA) العائد بباقي الفرص الاستثمارية، وبالتالي الوقوف على حقيقة  ، يمكن مقارنة هذاللبنوك

 توالعائد على الموجوداويبين الشكل التالي تطور العائد على حقوق المساهمين  .البنوك ربحية
 . 2411 – 2414للبنوك العاملة في الأردن خلال السنوات 

 
ويضاف إلى ذلك، فإن معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على الملكية هو العائد الإسمي 

فعلى سبيل المثال، بلغ معدل العائد على حقوق . وليس الحقيقي، وذلك بفعل وجود التضخم
، وبلغ معدل التضخم في ذلك 2411في عام % 1.6المساهمين لجميع البنوك العاملة في الأردن 
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فقط % 0.5، وهذا يعني أن العائد الحقيقي على أموال المساهمين في البنوك يبلغ %5.5العام 
(1.6 %- 5.5 .)% 

مع العائد على سندات %( 1.6)كما أن مقارنة العائد الاسمي على حقوق المساهمين في البنوك 
على السندات  ، فقد بلغ العائد(Risk Free Rate)الخزينة والذي يعتبر العائد الخالي من المخاطرة 

وهذا يعني أن المستثمرين في أسهم (. 2412في شهر آذار % 0.0سنوات  5الحكومية لأجل 
 Risk)فقط، والتي تمثل علاوة مخاطرة %( 5.6)البنوك يحصلون على عائد أعلى بحوالي 

Premium ) التي يتحملها المستثمرون في أسهم البنوكلا تعكس حجم مخاطر الاستثمار بسيطة . 

 

 مساهمة البنوك في الحصيلة الضريبية : ثانياا 
حيث شكلت الإيرادات . يرادات الضريبية بشكلٍ رئيسي على الضرائب بمختلف أنواعهايقوم هيكل الإ

 . 2411إجمالي الإيرادات المحلية في عام من % 63الضريبية ما نسبته 
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المعاملات المالية، على والضرائب  وتتكون الإيرادات الضريبية من الضرائب على الدخل والأرباح،
 . ، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية(ضريبة المبيعات)والضرائب على السلع والخدمات 

قد بلغ و  .الضرائب على الدخل والأرباحبفإنه يتعلق رح، تمشروع القانون المقوفيما يتعلق بموضوع 
ما كل تشوالتي  مليون دينار 952.0حوالي  2411إجمالي الضرائب على الدخل والأرباح في عام 

 . من إجمالي الإيرادات الضريبية% 22نسبته 
 : مما يليوتتكون الضرائب على الدخل والأرباح 

 . 2411مليون دينار في عام  193.9دخل من الأفراد والتي بلغت قيمتها ضرائب ال -
مليون دينار في  102.3لدخل من الشركات ومشروعات أخرى والتي بلغت قيمتها ضرائب ا -

  .2411عام 

 
 

من إجمالي ضرائب % 21نسبته ما الضرائب المدفوعة من البنوك العاملة في المملكة شكلت وقد 
من إجمالي ضرائب الشركات والمشروعات الأخرى % 53، وحوالي 2411الدخل والأرباح في عام 

 . في المملكة
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والجدول التالي يبين حجم ضرائب الدخل المدفوعة من جميع البنوك في الأردن للخزينة خلال الفترة 
2411 -2411. 

 
- 8100قيمة ضرائب الدخل التي دفعتها البنوك للخزينة خلال الفترة  السنة

 (مليون دينار) 8102
2411 136.2 
2412 110.3 
2415 216.2 
2410 220.9 
2413 219.1 
2416 261.5 
2411 239.4 
 1572.4 المجموع

 
مليون دينار خلال  1312.0ومن خلال الجدول السابق يتضح أن البنوك وردت للخزينة مبلغ 

 .السنوات السبع الماضية

 

القتصادية المدرجة في القطاعات باقي البنوك الأردنية مع ضرائب وأرباح مقارنة : ثالثاا 
 البورصة

فقد بلغت ضرائب ، (بنك فقط 13وعددها ) صعيد البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان وعلى
حسب الأرقام المنشورة  2416مليون دينار في عام  216.2الدخل المدفوعة من تلك البنوك حوالي 

شركة من  249وعددها ) مساهمة العامةوعند مقارنتها بغيرها من الشركات ال. من قبل بورصة عمان
مليون دينار في نفس السنة،  114.5والتي بلغت ضريبتها  ،(ختلف القطاعاتالبنوك ومن م غير

من إجمالي الضرائب المدفوعة من % 12ما نسبته  البنوك تشكل الضرائب المدفوعة منفيلاحظ بأن 
 .صةر جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في البو 
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 البنوك أن تبين البورصة في المدرجةأن مقارنة ضرائب البنوك بباقي القطاعات الاقتصادية  كما
 الخدمات، قطاع أضعاف 6و المالي، القطاعشركات  باقي من المدفوعة الضرائب أضعاف 6 تدفع
 . الصناعة قطاع ضعف 16و
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النظر للضرائب المفروضة على البنوك ومقارنتها بمعدلات الربحية التي تحققها، فيمكن استنتاج  وعند
فمثلًا كان معدل العائد على . مستوى ربحيتهاأن نسب الضرائب المفروضة على البنوك تفوق بكثير 

ن البنوك الموجودات للبنوك أقل من معظم القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة، مما يعني بأ
 . ليست القطاع الأعلى ربحية مقارنة مع الحجم الكبيرة للأموال المستثمرة في هذا القطاع

 
 ربحية البنوك القطاع المصرفي مع القطاعات المصرفية في الدول المجاورةمقارنة : رابعاا 

تأكيداً على النقاش السابق حول أن ربحية البنوك العاملة في الأردن تعتبر بسيطة وليس كما يثار 
حولها، يمكن مقارنة العائد على الموجود والعائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي الأردني 

 2416 لعامالمالي  الاستقرارتقرير الأخرى وذلك حسب  والقطاعات المصرفي في الدول العربية
 .عن البنك المركزي الأردني والصادر

دولة  15القطاع المصرفي الأردني احتل المرتبة العاشرة من بين حيث أشار التقرير المذكور إلى أن 
أي أنه من . على الموجودات، ومن حيث معدل العائد على حقوق المساهمينمعدل العائد من حيث 
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دول عربية يحقق أرباح أكبر من تلك التي يحققها  9بين دول المقارنة فإن القطاع المصرفي في 
 . القطاع المصرفي الأردني

 
 .، البنك المركزي الأردني6102تقرير الاستقرار المالي لعام : المصدر

 

 
 .، البنك المركزي الأردني6102تقرير الاستقرار المالي لعام : المصدر
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الضرائب المفروضة على البنوك في الأردن تعتبر الأعلى مقارنة بمعظم الدول : خامساا 
 الأخرى 

الضرائب  مع، بموجب مشروع القانون%( 04)على البنوك المقترحة إن مقارنة نسبة الضريبة 
المفروضة على البنوك في الدول المجاورة، تبين أن الضرائب في الأردن تعتبر الأعلى مقارنةً بتلك 

% 53، وكانت في تونس %54كانت الضرائب على البنوك في معظم الدول أقل من فمثلًا،  .الدول
، وهاتان الدولتان كانتا من بين أعلى دول العالم في مستوى الضرائب المفروض على %51والمغرب 
 . البنوك
حال مشروع القانون المعدل للضريبة فإن نسبة الضريبة على البنوك في الأردن ستكون الأعلى  وفي

لمشروع القانون  هنا ينبغي ومن. على مستوى المنطقة، بل ومن أعلى الدول على المستوى العالمي
 تنافسية على الحفاظ بهدف المنطقة في السائدة الضريبة معدلات راعيي أن الأردن فيالمقترح 
 .المجاورة بالدول مقارنةً  الأردني المصرفي القطاع
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سيجعل من  القانون مشروعحسب %( 04) الضريبية المفروضة على البنوك النسبةوبالتالي فإن 
الأعلى في جميع الدول العربية على الإطلاق وأعلى مما هو نسبة الضريبة على البنوك في الأردن 

 (. انظر الجدول أدناه)الأمر الذي سينفر الاستثمار وخاصة الأجنبي منه  معمول به في دول العالم
 

 نسب الضريبة على البنوك في بعض البلدان العربية والعالمية
نسبة  الدولة

 الضريبة
نسبة  الدولة

 الضريبة
 %26 الجزائر %25 مصر
 %24 البنوك الأجنبية/ الإمارات  %23 سوريا

 %20 ماليزيا %24 البنوك الاجنبية/ السعودية 
 %54 استراليا %11 فلسطين
 %24 تركيا %11 لبنان
 %21 أمريكا %13 العراق

 %24 بريطانيا %12 سلطنة عمان
 %11 سنغافورة %14 البنوك الأجنبية/ قطر 

 
ذا معدلات ربحية البنوك في الأردن تعتبر بسيطة، وأن نسب الضرائب  أن الاعتبار بعين أخذنا وا 

 عبء زيادة خلال من البنوك ربحية على إضافية ضغوطات أية فإنعليها تعتبر الأعلى، المفروضة 
 إلى الأجانب المستثمرين وتحول الأجنبي المال رأس هروب مخاطر زيادة عنها سينجم الضريبة
وخاضعة لنسب  ربحية أعلى تعتبر والتي المجاورة الدول في المصرفية القطاعات في الاستثمار

في نهاية % 32بلغت  الأردنية البنوك أسهم في الأردنيين غير ملكيةخاصة وأن نسبة ضريبة أقل، 
 .2412آذار شهر 
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 طبيعة العمل المصرفي إلى نظرة : ساا ساد
نظر الن أ للنتائج دونيقوم فقط على النظر إن الحديث المتداول حول الأرباح التي تحققها البنوك 

 وبيئة متغيرة، ،يتميز بطبيعة معقدةفالعمل المصرفي . للأسباب والعوامل التي أدت لهذه الأرباح
وتكاليف مرتفعة، فضلًا عن أن البنوك تواجه مجموعة كبيرة من المخاطر والتحديات والعقبات والتي 

 . على تكاليف هائلةالتعامل معها ينطوي 
الدولية الرقابية المحلية، إضافة للمتطلبات للعديد من المتطلبات الرقابية تمتثل  حالياً البنوك فمثلًا، 

مجلس الاستقرار و ، G20 مجموعة العشرين: الصادرة عن مؤسسات رقابية ومالية دولية مختلفة مثل
 Basel Committee)للإشراف المصرفي ، ولجنة بازل (Financial Stability Board) المالي

on Banking Supervision ) الدولية ومجلس المعايير المحاسبية(International 
Accounting Standards Board )وهذه المؤسسات تفرض على البنوك مجموعة كبيرة . وغيرها

معيار الإبلا  المالي و وتعديلاتها،  5متطلبات بازل مثل المتطلبات التي يجب التواؤم معها من 
متطلبات و الضاغطة، الأوضاع اختبارات و  لي لرأس المال،التقييم الداخو ، (IFRS9) 9رقم الدولي 

التي ينطوي على تطبيقها أثراً مباشراً على البنوك الأكثر أهمية وذات المخاطر النظامية وغيرها، و 
في % 12.3رؤوس أموال البنوك، وبالتالي تؤدي إلى تخفيض نسب كفاية رأس المال والتي بلغت 

لدى البنوك المدرجة في بورصة  2411نهاية عام في % 13، وانخفضت إلى 2416نهاية عام 
 .وفقاً للإحصائيات الأولية عمان

المفروضة على البنوك والتي سيؤدي الامتثال بها لانخفاض  ءوبالتالي فإن هناك العديد من الأعبا
  .على البنوكمتطلبات المزيد من الخاصة في ظل الاتجاه المتزايد عالمياً لفرض ، أرباح البنوك
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 8103لسنة ( 43)رقم قانون ضريبة الدخل المعدل لالقانون مشروع آثار وانعكاسات . 3
الموازنة  عجز وتخفيض إيراداتها لتعزيز بالسعي الحكومة قيام بأهمية الأردن في العاملة البنوك تؤمن

يتحقق من خلال والإيرادات الضريبية أن تحسين الإيرادات العامة  ترى البنوك لكن ،ة العامةمديونيالو 
تحفيز وتنشيط النمو الاقتصادي والذي تزيد معه أرباح ومكاسب الشركات والأفراد وبالتالي تزيد 

 .الحصيلة الضريبية بشكلٍ طبيعي وسلس

كساد النمو الاقتصادي وقد يؤدي يعرقل أما مشروع القانون المقترح والذي يرفع نسب الضرائب فإنه 
لإجمالي، وهو الأمر الذي لا يستطيع الاقتصاد الأردني أن لي اوتراجع في مستويات الناتج المح

 .يتحمل تبعاته

 في حال الطلب الزائد وارتفاع الأسعارتستخدمها الدول  فرفع الضريبة هو سياسة مالية انكماشية
 يالتي يمر بها الاقتصاد الأردني، وهالراهنة المرحلة تناسب بتاتاً مع تلا واج الاقتصادي، وهي ر وال
قاع قتصاد إلى السبب في إعادة الا كونتمن عنق الزجاجة بل سالاقتصاد خروج في سبب تلن 

 . بمختلف أنواع الضرائبأفراد وشركات مكبلة أي نمو اقتصادي يمكن تحقيقه في ظل ف .الزجاجة

ضريبة المعدل لقانون القانون لمشروع المتوقعة نعكاسات الاثار و وفي السياق التالي نستعرض أهم الآ
 . 2410لسنة ( 50)الدخل رقم 
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 : القتصاد الكليالأثر على : أولا 

  رفع نسب الضريبة سيؤدي لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها احتمالية انخفاض
 . معدلات النمو الاقتصادي

  ًستعاني الشركات من تراجع النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام وانخفاض الطلب الكلي نظرا
 . لانخفاض الدخل المتاح للأفراد، وهذا سيؤدي إلى انخفاض في أرباح الشركات

  وارتفاع الفائدة على إغلاق الأسواق الخارجية المحيطةتراجع الطلب الكلي المحلي في ظل ،
لارتفاع تكاليف التمويل، وكذلك مخاطر  نظراً من البنوك  الاقتراضلتراجع يؤدي سالشركات، 

تراجع الاقتراض والإنتاج والاستثمار، وبالتالي لالتشغيل والمخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي 
 . تراجع الإيرادات سواء للبنوك أو الشركات

  تراجع حركة  ، فقد يرتفع معدل البطالة بشكلٍ واضح في ظلالقدرة على خلق الوظائفتراجع
 .تأثر الاقتصاد الوطني سلباً سيالأفراد، وبالنتيجة المفروضة على لضرائب نتيجة االأسواق 

 خسارة الكفاءات وهجرتها نتيجة ارتفاع الاعباء الضريبية . 

  وخاصة للطبقة الوسطى )انخفاض النشاط الاستهلاكي للأفراد نتيجة انخفاض الدخل المتاح
 .  سوف يؤدي لانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات( محليوالتي تعتبر أساس الطلب ال

  مكانه  من صافي أرباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي%( 1)ة فرض نسبإن
نما يكون في قانون الشركات تم إلغاء هذه النسبة كما أنه  .ليس في قانون ضريبة الدخل وا 

مقابل إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها البنوك سابقاً، والآن  2414من عام  اً اعتبار 
تم إعادة فرض هذه النسبة وزيادة نسبة الضريبة المفروضة على القانون وحسب مشروع 

 .وعليه نرى عدم فرض هذه النسبةمع الإبقاء على إلغاء الإعفاءات،  البنوك

  بدلًا من % 04ر التمويلي وقطاع التأمين إلى ضريبة على قطاع التأجيالرفع نسبة إن
سيؤدي إلى فقدان هذا القطاع لقدرته على تمويل المشاريع وعلى  حسب القانون النافذ% 20
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المنافسة مما قد يضطر شركات كثيرة إلى الخروج من السوق وما ينتج عن ذلك من إضرار 
 .بالاقتصاد الوطني وكبح جماح عجلة التنمية والتطور

 النهائية، وفي ظل انخفاض أرباح الشركات، وانخفاض الطلب الكلي نتيجة وفي ال
بما في تراجع والاستهلاك، وتراجع النمو الاقتصادي، فإن الحصيلة الضريبية الكلية سوفي ت

 .المبيعات، أو الجمارك والرسوم المختلفةائب ضرائب الدخل، أو ضر ذلك حصيلة 
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 : البنوك قطاع الأثر على: ثانياا 

  بإخضاعها لأعلى نسبة في مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة البنوك تحيز ضد هناك
. ضريبة على الدخل، وهي من أعلى النسب مقارنة مع دول المنطقة النفطية وغير النفطية

تعتبر مرتفعة، فكيف إذا تم رفعها إلى %( 53)فنسبة الضريبة المفروضة على البنوك حالياً 
04 .% 

 فاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة وفق حسب نسب ك
 مليون دينار من رأس المال التنظيمي لأي بنك( واحد)أحكام قانون البنوك النافذ، فإن سحب 

يؤدي إلى تخفيض قدرة ذلك البنك على نتيجة رفع نسبة الضريبة واقتطاعها من الأرباح مباشرة 
وهذا يعني أن سحب ضرائب إضافية من البنوك . مليون دينار تقريباً ( 1)الاقراض بمبلغ 

مليون دينار سوف تؤدي لانخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ( 34)بحوالي 
 . مليون دينار( 534)بمبلغ 

  الائتمان الممنوح من البنوك زيادة و ، لدى بعض البنوكإن انخفاض نسب كفاية رأس المال
من خلال زيادة القواعد ستلزم تدعيم رؤوس أموال البنوك ، يالنمو الاقتصاديلتلبية متطلبات 

لكن . الرأسمالية لها، وهذا يتم من خلال تدوير الأرباح المحققة، أو إصدار المزيد من الأسهم
ا لن تشجع المستثمرين الضريبة المقترحة سوف تخفض من حجم الأرباح المدورة، كما أنه

 . المحليين أو الأجانب على شراء أسهم البنوك بسبب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة

o وضعف السيولة تراجع في عاني من بورصة عمان ت، فإن ينالمحليمستثمرين بالنسبة للف
وتواجه مجموعة كبيرة من  في التداول وانخفاض واضح في الكفاءة التشغيلية والتسعيرية،

 . التحديات والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها أو التعامل معها

o  هم ينظرون لمعدل العائد على أموالهم والذي سبق وأن بينا ، فإنالأجانبن يأما المستثمر
أنه منخفض مقارنة مع معظم الدول العربية الأخرى، وسيتراجع أكثر في حال رفع نسبة 

وبالتالي ما هو المحفز الذي سيدفع هؤلاء المستثمرين الأجانب . بة على البنوكالضري
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للاستثمار في أسهم البنوك الأردنية، خاصة في ظل الوضع الراهن للسوق المالي 
 .أسعار أسهم البنوكوالتوقعات المحتملة بانخفاض 

o عدها الرأسمالية وفي إذاً فإن مشروع القانون المقترح يشكل عقبة أمام البنوك في تدعيم قوا
 .الاستجابة للمتطلبات الرقابية المحلية أو الدولية

 في العمل المصرفي الإقليمي  الحد من قدرة البنوك على مواكبة التطور المتنامي بشكل متسارع
والعالمي والذي يستدعي تخصيص المزيد من الموارد المالية لتمكين البنوك الأردنية من مواكبته 

  .والمحافظة على درجة معقولة من التنافسية مع البنوك العربية والأجنبية

o على سلباً للسيولة الواجب الاحتفاظ بها لدى البنوك تؤثر الجديدة متطلبات فمثلًا إن ال
( أو ذات العائد المنخفض)تها نظراً لأنها تتضمن على زيادة حجم السيولة المعطلة ربحي

وبالتالي فإن رفع الضريبة سيفرض ضغوطاً إضافية على ربحية . في الجهاز المصرفي
 .  البنوك

o  كما أن التطورات المتسارعة في المجالات المالية والمصرفية في العالم، وما نجم عنها
والمتطلبات  ،مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعديدة ملحة تتعلق بمتطلبات  من

دارة المخاطر، وحاكمية تكنولوجيا المعلومات، الضريبية الدولية، والأمن السيبراني ، وا 
والعلاقات مع البنوك المراسلة، وغيرها الكثير، ساهمت جميعها في فرض تكاليف كبيرة 

س على أرباح البنوك في السنوات المقبلة، وقد يساهم في على البنوك، وهو ما سينعك
 . انخفاض تلك الأرباح

o  وما  9دوات تسعير جديدة استجابة لتطبيقها معيار الإبلا  المالي رقم لأإن تطبيق البنوك
يتبعها من اقتطاع مخصصات ستضطر البنوك لتعويضها، سيحمل العديد من النتائج 

 . نوك وعلى أسعار الفائدة بشكلٍ عامة على تكاليف وربحية البالسلبي

  التأثير سلباً على قدرة الجهاز المصرفي على تحمل رفع الضريبة على البنوك من شأنه
المخاطر، وخاصة أن البنوك ستتجه نحو القروض ذات العائد الأعلى والتي ستكون مخاطرها 

 .لمصرفيأكبر، ومما سيؤثر بالنتيجة بصورة سلبية على سلامة ومتانة الجهاز ا
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  وهو هامش %5.2ستعمل البنوك على المحافظة على هامش سعر الفائدة والمقدر بحوالي ،
 .(انظر الجدول والشكل أدناه) متواضع مقارنةً مع الهامش في دول المنطقة

 8105-8112خلال الفترة  صافي هامش الفائدة للبنوك في الأردن مقارنة مع الدول العربية

 
 

 8105في عام  للبنوك في الأردن مقارنة مع الدول العربيةصافي هامش الفائدة 

 
 ونظراً . وهذا بالطبع يعني أن ارتفاع الكلف على البنوك ستؤدي لرفع أسعار الفائدة في السوق

 التسهيلات على الفائدة أسعار ارتفاع فإن حالياً، البنوك من الأكبر المقترض هي الحكومة لكون
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 على العام الدين خدمة عبء من سيفاقم وبما الخزينة وأذونات سندات سيشمل الائتمانية
كما ستعمل على زيادة العبء على الأفراد من خلال زيادة الأقساط الشهرية على . الموازنة

 . قروضهم وهو ما سيفاقم من التراجع في قدرتهم الشرائية

 المحلي أو الخارجي وخاصة في ضوء  اقطالحد من قدرة البنوك على التوسع سواء على الن
زيادة الأعباء الضريبية على الفروع الخارجية وتقييد نطاق تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج 
الضريبي مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لتلك الفروع، علماً بأن التفرع الخارجي داعم أساسي 

 . للاقتصاد الوطني

  أمام البنوك في تدعيم قواعدها الرأسمالية وفي تخفيض حجم الأرباح المدورة يشكل عقبة
 على الضغوط من مزيداً  كما أن ذلك سيولد. الاستجابة للمتطلبات الرقابية المحلية أو الدولية

 مع تعاملاتها تكلفة من سيزيد الذي الأمر الدولية، الوكالات قبل التصنيف الائتماني للبنوك من
  .العالمية المالية المؤسسات

  قيام البنك المركزي الأردني خلال من  ، وهذا يتضحلتشددتجه نحو اتفي الأردن نقدية الالسياسة
رفع الاحتياطي الفيدرالي لبشكل موازٍ ، و برفع أسعار الفائدة عدة مراتفي السنتين الأخيرتين 

البنك المركزي ستطيع ليتعتبر ضرورية وهذه السياسة . لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي
من بين أسعار الفائدة على الدينار والدولار وبما يمنع مريح على هامش المحافظة الأردني 
 .دولرة في الأسواقظاهرة ال

 ترتبط أسعار الفائدة في الأردن مع أسعار الفائدة الأمريكية : اتجاهات سعر الفائدة في السوق
وأي ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة في . وتام بشكلٍ وثيق

 (. الذي يبين ارتفاع العلاقة بين أسعار الفائدة في الأردن وأمريكا أنظر الجدول)الأردن 
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 الشهر
 الأردنيالفائدة لدى البنك المركزي  أسعار

سعر الفائدة 
 نافذة فائدة سعر الرئيسي الفائدة سعر الأمريكي

 واحدة لليلة اليداع
 1.00 2.50 3.50 2411-آذار
 1.00 2.50 3.50 2411-نيسان
 1.00 2.50 3.50 2411-أيار

 1.25 2.75 3.75 2411-حزيران
 1.25 2.75 3.75 2411-تموز
 1.25 2.75 3.75 2411-آب

 1.25 2.75 3.75 2411-أيلول
 1.25 2.75 3.75 2411-الأول تشرين
 1.25 2.75 3.75 2411-الثاني تشرين
 1.50 3.00 4.00 2411-الأول كانون
 1.50 3.00 4.00 2412-الثاني كانون
 1.50 3.00 4.00 2412-شباط
 1.75 3.75 4.25 2412-آذار

 

حيث  ،2416شهد سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً مستمراً منذ عام حيث 
انظر الشكل ) حالياً % 1.13ليصل إلى ( FED Rate)توالى رفع أسعار الفائدة على 

 . (التالي
 (Fed Funds Rate)سلوك سعر الفائدة الأمريكي 
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تشير التوقعات إلى أن ارتفاع الفائدة سيستمر في الوليات المتحدة، حيث يتوقع أن و 
حيث سيرتفع سعر . 8181في عام  %4حالياا إلى % 0.25يرتفع سعر الفائدة من 

، ثم سيرتفع %8.1ليصل إلى  8102نقطة في نهاية شهر حزيران  85الفائدة بمقدار 
% 8.51، ثم سيرتفع إلى 8102في نهاية عام % 8.85نقطة ليصل إلى  85بمقدار 

 .8181في عام % 4، ثم إلى 8102في الربع الأول من عام 

 
، 2424حتى عام % 1.23ي الأردن سترتفع بمقدار مما سبق، يتضح أن أسعار الفوائد ف

 .وبالتالي فإن ذلك سينعكس بارتفاع الأقساط التي يدفعها المواطنين المقترضين من البنوك

  فهذا سيدفع البنوك لرفع %53بدلًا من % 04في حال تم رفع نسبة الضريبة على البنوك إلى ،
ويتوقع أن يكون الارتفاع بأسعار . السابقةأسعار الفائدة للمحافظة على نفس مستويات الربحية 

 . نقطة أساس 13 - 14الفائدة بين 

%. 2.13حوالي  2412فمثلًا بلغ سعر الفائدة على القروض والسلف في شهر آذار 
%( = 53-%144)× %2.13= وبالتالي فإن العائد الصافي على البنوك بعد الضريبة 

فإن البنوك ستقوم برفع الفائدة  ،%04وفي حال ارتفعت الضريبة إلى %. 3.6213
 %. 9.02وهنا سترتفع الفائدة إلى . للمحافظة على نفس مستوى الربحية السابق

 %9.02= ومنها س %( 04 -% 144)× س % = 3.6213
بعد الضريبة يستوجب أن يكون معدل الفائدة قبل الضريبة % 3.6213أي أن تحقيق 

 .السابق نقطة عن السعر 15، وهو أعلى بحوالي 9.02%
  إلى الارتفاع الذي ستفرضه %( 1.23)إذا ما تم إضافة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة

، فإن هذا سيزيد من الفائدة الكلية على القروض %(4.13)البنوك نتيجة ارتفاع الضريبة عليها 
 %. 2بحوالي 

 القيمة حساب على سلبي أثر سيتركيها عل الضريبة معدلات ارتفاع فإن الأردنية للبنوك بالنسبة 
 المدرجة البنوك بان علماً  المالي، عمان سوق على سلباً  سيؤثر مما الشركات، لأسهم العادلة
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 قدرة على يؤثر الذي الأمر عمان، لبورصة السوقية القيمة من% 64 من أكثر على تستحوذ
 في الثقة تراجع إلى ويضيف جهة، من الأسهم سوق خلال من موالها رؤوس رفع على البنوك
 . الأجانب المستثمرين قبل من خاصة أخرى، جهة من المالي السوق

  رفع نسبة الضريبة على فروع البنوك العاملة خارج الأردن، ورفع نسبة الضريبة على الدخل من
سيحد من قدرة البنوك الأردنية الاستثمارات الخارجية الناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة 

 .ور والمنافسة في الأسواق الخارجيةعلى التوسع والتط

 نشاطاتها تعزيز لتفضيلقد يدفعها العاملة في الأردن  البنوكعلى  الضريبة معدلات رفع 
، اقل ضريبية بأعباء تمتاز التي وخاصة تلك الجوار دول في فروعها خلال من التجارية

 ظروف على سلباً  سينعكس وهذا المملكة، في العاملة الأجنبية البنوك لفروعوخاصة بالنسبة 
 تراجع في وسيسهم المتوفرة، والاستثمار البطالة معدلات وعلى الأردني السوق في المنافسة

 .المصرفي القطاع قبل من الممنوح الائتمان حجم
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 : الأفرادالأثر على قطاع : اا لثثا

 ،ًستزيد الضريبة  حيث. وخصوصاً الطبقة المتوسطة تأثر قطاع الأفراد سيكون مزدوجا
وستزيد كذلك أسعار الفائدة على المقترضين منهم، وهو ما يساهم في فروضة عليهم مال

ارتفاع أسعار الفائدة ستؤثر على جميع و . انخفاض كبير في مستويات الدخل المتاح للأفراد
أو من يقل دخلهم الشهري عن )الموطنين المقترضين من البنوك، وحتى محدودي الدخل 

 .(اردين 666
  لدخل المتاح للأفراد سيؤدي لإضعاف الطلب الكلي في المملكة وسينعكس في االتأثير على

 .تراجع النشاط الاقتصادي، وهذا سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنوك
 ،خاصة وأن  المغالاة في رفع نسب الضريبة على الأفراد تؤدي لتخفيض الدخل المتاح لهم

الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الإجمالي للفرد، وقبل اقتطاعات الضمان الاجتماعي، أو 
أي مصاريف أخرى، وهذا بالنهاية سيؤدي لارتفاع عبء الدين على الأفراد الحاصلين على 
ضعاف قدرتهم على  قروض بنكية مسبقاً، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تعثر الأفراد وا 

وهذا بالنهاية سيؤثر على البنوك وعلى جودة محفظة القروض، خاصة بالنسبة السداد، 
مثل القروض السكنية وقروض )للقروض القائمة والتي ستستمر بعد نفاذ مشروع القانون 

 (.سنوات وغيرها 2والقروض الشخصية لمدة  السيارات
 ،فمثلًا يبلغ حجم الشرائح الأربعة الأولى  مشروع القانون يوحد بين شرائح الدخل للفرد وللعائلة

يستوجب مضاعفة لكن المنطق ، دينار لكل شريحة، وهي نفسها للفرد أو للعائلة 3444
 .دينار 3444من دينار بدلًا  14444لتصبح  الشريحة في حال العائلة
 للعائلة للفرد الشرائح

 16000 8000 الدخل المعفى
 5000 5000 %3الشريحة الأولى 
 5000 5000 %14الشريحة الثانية 
 5000 5000 % 13الشريحة الثالثة 
 5000 5000 % 22الشريحة الرابعة 
 لما يزيد عن ذلك لما يزيد عن ذلك %22الشريحة الأخيرة 



 39 

  دينار لكل فرد، فإن الضريبة  24,444مثلًا لو افترضنا عائلة مكونة من فردين براتب سنوي
ين بشكل فرداله يدفع، بينما سيكون مجموع ما 5644ستكون ككل المدفوعة من العائلة 

وهنا لا يوجد أي عدالة  .(للفرد الثاني 1434+ للفرد الأول  1434)دينار  2144منفصل 
   . في معاملة دخل الأسرة بنفس معاملة دخل الفرد

 
 عائلةال الفرد الثاني الفرد الأول

 40000 20000 20000 إجمالي الدخل
 16000 8000 8000 المعفى الدخل

 24000 12000 12000 الدخل الخاضع للضريبة
الضريبة حسب الشرائح الواردة في مشروع القانونمبلغ   

 
 للعائلة ككل لكل فرد لوحده

 250 250 250 3444عن اول % 3
 500 500 500 3444عن ثاني % 14
 750 300 300 3444عن ثالث % 13
 3444عن رابع % 22

  
1100 

 عما زاد عن ذلك % 23
  

1000 
 3600 1050 1050 إجمالي الضريبة
 3600 2144 إجمالي الضريبة

 

 

  :على بورصة عمانالأثر : رابعاا 

  لوحظ أن هناك اتجاهاً هبوطياً في مؤشرات بورصة عمان اعتباراً من تاريخ الاعلان عن مشروع
 9459إلى  54/0/2412نقطة بتاريخ  9610حيث تراجع المؤشر المرجح للبنوك من  القانون،

 54/0/2412نقطة بتاريخ  0293كما تراجع مؤشر السوق ككل من . 11/3/2412نقطة بتاريخ 
وبشكلٍ مستمر منذ بداية شهر أيار واستمر بالانخفاض  11/3/2412نقطة بتاريخ  0245إلى 

منذ الإعلان عن مشروع القانون، بينما % 0انخفض بنسبة أي أن مؤشر السوق . حتى الآن
علماً بأن مقارنة المؤشر خلال نفس الفترة من العام الماضي %. 6انخفض مؤشر البنوك بنسبة 

 . لا تظهر وجود نفس الاتجاه الهبوطي
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 81/5/8102-41/3سلوك مؤشر البنوك والسوق خلال الفترة 

  
 

 نفس الفترة من العام السابق سلوك مؤشر البنوك والسوق خلال

  
 

  عدم تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب على شراء أسهم البنوك بسبب نسبة الضريبة
فرض هذه حيث أن . المرتفعة على الأرباح وبسبب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة

وقد يؤدي إلى  النسبة على توزيعات الأرباح سيحول دون استقطاب رؤوس أموال خارجية

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

 
3
0

-
0
4

-
2
0
1
8

 

 
0
2

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
3

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
6

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
7

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
8

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
9

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
0

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
3

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
4

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
5

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
6

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
7

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
2
0

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 نقطة مؤشر البنوك

4100 

4150 

4200 

4250 

4300 

4350 

4400 

 
3
0

-
0
4

-
2
0
1
8

 

 
0
2

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
3

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
6

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
7

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
8

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
0
9

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
0

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
3

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
4

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
5

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
6

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
1
7

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 
2
0

-
0
5

-
2
0
1
8

 

 نقطة المؤشر العام للسوق 

8500 

8520 

8540 

8560 

8580 

8600 

8620 

8640 

8660 

8680 

 
0
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
2

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
3

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
4

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
7

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
8

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
9

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
0

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
4

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
5

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
6

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
7

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
8

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
2
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 مؤشر البنوك
 نقطة

4090 

4100 

4110 

4120 

4130 

4140 

4150 

4160 

 
0
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
2

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
3

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
4

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
7

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
8

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
0
9

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
0

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
4

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
5

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
6

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
7

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
1
8

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 
2
1

-
0
5

-
2
0
1
7

 

 نقطة المؤشر العام للسوق 



 41 

عزوف المستثمرين الخارجيين عن الاستثمار في المملكة نظراً لزيادة تكلفة الاستثمار، كما 
وبالنتيجة يمكن أن يؤثر . قد يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال الخارجية الموجودة في المملكة

 .بشكل سلبي ومباشر على سوق عمان المالي

 الأردنية، البنوك لأسهم العادلة القيمة حساب على سلبياً  أثراً  سيترك الضريبة معدلات رفع 
حوالي  على تستحوذ المدرجة البنوك بان علماً  المالي، عمان سوق على سلباً  سيؤثر مما
 رفع على البنوك قدرة على يؤثر الذي الأمر عمان، لبورصة السوقية القيمة من% 64

 المالي السوق في الثقة تراجع إلى ويضيف جهة، من الأسهم سوق خلال من موالها رؤوس
 . الأجانب المستثمرين قبل من خاصة أخرى، جهة من

 

الآثار السلبية على الستثمار الجنبي نتيجة لوجود مبالغة في العقوبات والتهديد ورفع : خامساا 
 :نسب الضريبة

 أشكال مختلفة من التهديد في مشروع القانون مثل الغرامات المرتفعة والسجن والمدد  وجود
 .د/56والمادة  56/5والمادة  56/2والمادة  50والمادة  55مثل المادة )

  ج/04وجود تهديد على السرية المصرفية حسب نص المادة. 
  وهذا يعني ازدواج اخضاع الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة للضريبة

 .ضريبي
  من ( 14)رفع النسب الضريبية على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية كما تظهر المادة

 .مشروع القانون
  تحميل المدير العام مسؤولية عدم تحويل الاقتطاعات الضريبية تشكل تهديد للشركات

 .الأجنبية المستثمرة في المملكة
 ( 25)والمادة ( 2/و/11)شروع القانون مثل المادة عدم وضوح بعض نصوص وبنود ومواد م

 (.13)والمادة 
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 الخلاصة والتوصيات. 5
  نقترح عدم إقرار مشروع القانون وخاصة في ظل البنود التي تتضمن رفع نسب الضرائب

 . على الأفراد والقطاعات الاقتصادية الأخرى

 الإبقاء على النصوص المتعلقة بنسبة ضريبة الدخل المفروضة على فروع البنوك  نقترح
حسب القانون ( نسبة ثابتة% 14)العاملة خارج الأردن كما هي عليه في القانون النافذ 

من صافي ربح الفروع % 54على مفروضة % 04نسبة )س يول المعمول به حالياً 
  .(الخارجية

  ة ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من الاستثمارات نسبعلى بقاء الإنقترح كذلك
وليس %( 14)كما هي في القانون النافذ الخارجية الناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة 

 .كما في مشروع القانون%( 04)رفعها إلى 

 المعدل قد تصل وفقاً لتوقعات الحكومة لحوالي  الحصيلة الضريبية الإضافية لمشروع القانون
 544ولكن يجب على الحكومة أن تعلم بأن سحب . بعد ثلاث سنوات مليون دينار 544

وقد . مليون دينار من الاقتصاد سوف تترك أثراً أكبراً على الاقتصاد الكلي بفعل المضاعف
 . ساب النموتكون خسارة الاقتصاد الكلي أكبر بعشرة أضعاف وجميعها على ح

  إن احتساب الحصيلة الجديدة يفترض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، ولكن جميع المؤشرات
الاقتصاد الكلي وسيتراجع النشاط الاقتصادي  سيتأثرالاقتصادية تبين أنه في هذه الحالة 
كما أن . ستنخفض حصيلة ضريبة الدخل بالنتيجةبالتالي وستخفض أرباح جميع الشركات، و 

انخفاض القدرة الشرائية للطبقة الوسطى سيخفض من ضرائب المبيعات التي يتم تحصيلها، 
 . وستتجاوز قيمة هذه الضرائب القيمة المتوقع تحصيلها

 وهذا الأمر سيؤدي إلى . رفع ضرائب الدخل هو سياسة انكماشية لا تصلح في الفترة الراهنة
فهل هذه السياسة تتفق مع أولويات المرحلة . اجع اقتصادي حتمي وفقاً للمنطق الاقتصاديتر 

والتي تركز على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهل هي تصب في تحقيق أهداف خطة 
 .ومختلف الخطط والبرامج الوطنية 2423تحفيز النمو الاقتصادي ورؤية الأردن 
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 يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، % 04لتصل إلى  رفع الضريبة المفروضة على البنوك
. ويظهر تحيزاً واضحاً ضد البنوك وتشدداً مبالغاً فيه مقارنةً مع باقي القطاعات الاقتصادية

علماً بأن البنوك في الأردن تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهي تشكل أكثر من 
زيادة الأعباء الضريبية على هذا القطاع وبالتالي فإن . من مصادر تمويل الاقتصاد% 93

 ستؤدي حتماً لفرض معوقات إضافية على دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وهو سينعكس
 .عام بشكلٍ  الوطني والاقتصاد الدولة خزينة بالنهاية على

  أي تغيير في السياسات الضريبية يجب أن لا يترك أثراً كبيراً على الدخل المتاح للأفراد
لأن ذلك سيكون بمثابة تخفيض الرواتب والأجور بالنسبة للأفراد، أو بمثابة . شركاتوال

 . انخفاض الأرباح بالنسبة للشركات والبنوك

  مشروع القانون يستهدف بشكلٍ واضح الطبقة الوسطى، والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنشاط
المفروضة عليهم خاصة مع  وهناك مغالاة في نسب الضريبة. الاقتصادي في المملكة

 . تقليص حجم شرائح الدخل الخاضعة للضريبة

  موضوعي بشكل الضريبي التهرب موضوع معالجةمن خلال  الضريبية الحصيلة زيادةإن 
 .دون أن يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الضريبية الحصيلة تنمية في يسهمس وعادل

تدابير التي تضمن عليها مشروع القانون لمحاربة التهرب وبالتالي فإن الجمعية تعتقد بأن ال
الضريبي جيدة ومناسبة وسيكون لها إسهام كبير في محاربة التهرب الضريبية وزيادة 

 . الحصيلة الضريبية

 234، فإن التهرب من ضريبة الدخل في الأردن يبلغ ةوفقاً لتصريحات مدير دائرة الضريب 
ستوفر للخزينة ما نسبته مكافحة التهرب الضريبي مة في نجاح الحكو مليون دينار، أي أن 

، دون (سنوات 5مليون دينار بعد  544والبالغة )من الإيرادات المتوقع تحصيلها % 25.5
رفع نسب الضريبة على الأفراد والبنوك الشركات الملتزمة أصلًا بدفع الضرائب أن يتم 

 . المستحقة عليها



 44 

 ، ن كانت بالحجم الذي تتوقعه الحكومة،  الحصيلة الضريبية لسداد سيتم توجيهها حتى وا 
تخفيض الدين العام القائم، ولن تؤدي تساهم في بالتالي فإنها لن جزء من عجز الموازنة، و 

هذه الضرائب لن تنعكس بأي شكل من الأشكال زيادة الانفاق الحكومي، وهذا يعني أن ل
على تنشيط الاقتصاد الكلي من خلال زيادة  على تحسين مستويات الخدمات المقدم أو

 . الانفاق الحكومي

  هي التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي لأنه سيؤدي لتعظيم إن الوصفة السحرية للحكومة
أرباح الشركات ودخل الأفراد، وهذا سيزيد من الحصيلة الضريبية الإجمالية بشكل يفوق ما 

 . ن رفع معدلات الضريبةميمكن تحصيله 

  فيما يلي نقدم بعض المقترحات لزيادة حصيلة الضريبة دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية و
 :الاقتصادية والأفرادعلى القطاعات 

بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل لزيادة حصيلة ضريبة المهنيين  .1
والحرفيين عن طريق الزامية إصدار فواتير من قبل المهنيين وضرورة الحصول 
عليها من قبل المستفيدين من الخدمة وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية 

د فصل خاص في قانون وعن طريق إفرا. ولاحتساب الدخول الحقيقية للمهنيين
 .الضريبة لهذه القطاعات

اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام القطاعات غير الرسمية والتي تشكل أكثر من  .2
من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حسب دراسات البنك الدولي، % 23

لتقوم بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها وتسجيلها رسمياً 
الأمر الذي سيعمل على زيادة الإيرادات . ة لضريبة الدخللتصبح خاضع

 . الضريبية لأن هذه القطاعات حالياً غير مسجلة رسمياً ولا تدفع ضريبة دخل

تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق  .5
ن طريق تحسين بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك ع

 . ثبات التشريعات وخاصة الضريبية
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 . محاربة التهرب الضريبي .0

تسريع البت في النزاعات الضريبية وزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من  .3
 .الملفات المتنازعة

ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية  .6
 .وزيادة الإيرادات الضريبية

 .ى تخفيض الهدر في الإنفاق الحكوميالعمل عل .1

الشراكة مع القطاع الخاص والتي تزيد الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على  .2
 .الحكومة وتقلل الإنفاق الحكومي


